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رتعلیق علي ما یسمي أزمة الدولار في مص  
 

أشیر لبعض الملاحظات :  في البدایة -١  
 
. مصر  استخدام مصطلح أزمة الدولار ھو اصطلاح لیس صحیحا علمیا في حالة  -ا        

امر  وھو تیاطي إیجابي لدي البنك المركزيالأزمة تعني في المقام الاول انھ لیس ھناك اح
بالمستوي  یجب تعریف الوضع بأن مستوي الاحتیاطي منخفض نسبیا مقارنة غیر صحیح.

   یر القلق وخاصة السیاحة.المرغوب فیھ، نتیجة لأسباب تث
 
ا قد الاستمرار في استخدام مصطلح الأزمة لھ اثار عكسیة قد تخُلْق جوا تشاؤمی -ب        

تجار قد یؤدي في النھایة الي الأزمة ، وھذا قد یمثل دعایة مجانیة ل ممایزید الامر تعقیدا،
ھذا المصطلح. في الدولار، وعلیھ أرجو من الاعلام عدم استخدام ءالسوق السودا  

 
جرد انھ یجب معالجة الانخفاض النسبي في الاحتیاطي، بشكل ھیكلي ولیس م -ج       

 دواء وقتي، مما یتطلب علاج ھیكلي للاقتصاد المصري.
 
ري ان العلاج الھیكلي للاقتصاد المصري یتطلب: رؤیة، خطة، إدارة، العامل البش -د       

افیة علاج "بالقطاعي" لیس علمیا وقد یخلق أزمات إضوالمناخ الاستثماري. ان اسُلوب ال
 ولا یعالج المشاكل القادمة.

 
نقدي فإذا ركزنا على الاجل القصیر لمنع مشكلة استمرار الانخفاض في الاحتیاطي ال -٢

لق بالعلاج المتعالأجنبي فیجب استخدام سیاسات یكون لھا تاثیر ایجابي في الأجل الطویل 
لمصري.الھیكلي للاقتصاد ا  

 
 وھنا یجب التركیز بشكل منطقي عادل وفعال على المصریین في الخارج -٣

 ومحاولة الاجتذاب الاستثماري لمدخراتھم .ولا أعني بذلك التبرعات وإن كنت لا
 استبعدھا.

 
تحصل   دولار ملیار 68النقدیة في البنوك الأجنبیة بحوالي تقدر مدخراتھم  -٤

أي أن ئد، بالمائة بینما یدفعون للبنوك أتعاب تفوق العا  على فائدة حوالي نصف
 مدخراتھم الرأسمالیة تتناقص تدریجیا.
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 في الأسواق الدولاریة في نفس الوقت تقوم وزارة المالیة بطرح السندات-٥

ن الفوائد بل أقبول كبیر ،بفوائد كبیرة للغایة. وللأسف فھي لا تلقي ، العالمیة 
تعطي انطباع عكسي على الثقة في الاقتصاد المصري. مرتفعةال  
 

 كبیرا كبدیل من المفضل عرض منتج استثماري لھ ممیزات متعددة تلقى قبولا -٦
ھ.من المستثمرین ذوي المخاطرة المحدودة حیث یضمن رأس المال عنده استحقاق  

 
قل من مما یجعل قیمتھا السوقیة اصفر فوائد   ویتكون ھذا المنتج من سندات -٧

في إستثمارات آخري تدر عائدا   قیمتھا الأسمیة ومن ثم یستخدم الفارق
(Capital - Protected Investment Product  . ) ،وتسمي اضافیا 

. بالانجلیزیة  
 

استثماریة   غیر ان تسویق ھذا المنتج یتطلب عرضھ من قبل جھات -٨
ا مصر الصدد كنت قد اقترحت أن یصبح صندوق تحیمتخصصة ودولیة .وفي ھذا 

تقدیم  سیادیا متخصصا ویتم التعاقد مع بنوك دولیة استثماریة لغرض اصندوق
 الاستشارة والتسویق.

 
ملیار دولار  10الاستثماري قد یجذب حوالي   في تقدیري أن ھذا المنتج -٩

ین ریاستثما ذبقد یج ،بـلخرات السائلة للمصریین في الخارجسنویا من المد
   ي المخاطرة المحدودة.من ذو مصریینغیر

 
اد المصري المستثمر سیكون لھ تأثیر إیجابي على الاقتص  بالإضافة فالفارق -١٠

 إذا تم استثماره في مشروعات مربحة.
 

 و في ھذا الصدد فقد اقترحت تشكیل اربع شركات قابضة في عدید من -١١
المال المصري والأسواق العالمیة ،كالشركة المجالات یتم تعویمھا في سوق 

 المصریة البریطانیة الاستثماریة القابضة على سبیل المثال.
 

زدواج ینطبق بصفة خاصة في حالة توفر اتفاقیات ا ھناك ایضا مصدر مھم، -١٢
 1977أبریل  21 في وبریطانیا اللتي تم تفعیلھا  ضریبي ،كالاتفاقیة بین مصر

 ولم تطبق حتى الآن.
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ین من حیث المبدأ إنني ممن یدعون إلى ضرورة فرض ضرائب على المصری -١٣
ولیة في الخارج فحق التصویت یجب أن یكون في مقابلھ مسؤولیة وأھمھا المسؤ

دد نظرا لحكم المحكمة الدستوریة في ھذا الص  الضریبیة والخدمة المدنیة ،ولكن
ي ى ثقة ان غالبیة المصریین ففمن الممكن أن یكون ھذا الامر اختیاریا وأنا عل

 عوفاقیات اذدواج ضریبي ، وھنا ادالخارج سیختارون ھذا الخیار بشرط وجود ات
في  الاتفاقیات ، وخاصة  أن تقوم الحكومة المصریة بتوقیع اكبر عدد ممكن من
 البلاد التي یوجد فیھا تجمعات كبیرة من المصریین .

 
في حالة ،صریین في الخارج یفید الطرفینالالتزام الاختیاري الضرائبي للم -١٤

 سبیل المثال ، على ٪١٠ففرض ضریبة بنسبة وجود اتفاقیات ازدواج ضریبي.
ر تعود على مصالمصریین المقیمین في الخارج ،الذین یختارون ھذا الخیار، 

ً من المصریین في إنجلترا، سنویا،   ملیار دولار 7بحوالي  د یستفی  وایضا
نظرا لفارق ملیار دولار سنویا،  ٤بریطانیا بحوالي غیرھم  في و مصریین ال

مع وجود اتفاقیة الأذدواج الضریبي.معدلي الضرایب بین البلدین،   
 

 كذلك ھناك مصدر اخر یطبق في غالبیة دول العالم، ولا یطبق في مصر، -١٥
؟ صرلماذا لا یفرض ضرائب علي الأجانب الذین یعملون في شركات اجنبیة في م

الفائدة  وخاصة في حالات وجود اتفاقیات اذدواج ضریبي، ففي تلك الحالة ستعود
علي الطرفین : مصر والأجنبي الذي یعمل في مصر، مع ملاحظة ان الأجانب 

 یتلقون مرتباتھم بالدولار.
 

علي  في تقدیري التقریبي أظن ان ھذا المصدر سیدر ایراد ضریبي سنوي -١٦
ر.ملیار دولا ٢مصر بمقدار   

 
خدمة البالاضافة الي ماسبق فإنني كنت أودّ ان یتضمن الدستور مادة خاصة  -١٧

ن دو -لمدة شھر سنویا علي سبیل المثال -مدنیة علي المصریین في الخارجال
تشارین.مقابل في مجال تخصصاتھم .ان ھذا قد یوفر مبالغ كبیرة تدفع حالیا للمس  

 
شھر  سري ، علیھ خدمة مدنیة لمدةھذا لیس بالجدید ، فالمواطن السوی -١٨

سنة، بل ان الطلبة یتم تدریبھم علي العمل من  ٥٥ سنویا دون مقابل حتي سن
سنة اثناء إجازتھم السنویة ونصف السنویة. ١١سن   

 
ادلة بین بالإضافة إلى ما سبق فقد یكون من المفید عقد صفقات تجاریھ متب -١٩
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النقدي. و حتى بین الشركات بدلا للدفعمصر ودول صدیقة لتبادل السلع بینھما أ  
 

الة أیضا في الإمكان منح اعفاءات جمركیة وأیضا خصومات تشجیعیھ في ح -٢٠
 سداد قیمة الواردات بالجنیھ المصري.

 
كره وأخیرا ولیس أخیرا ھناك سیاسات جدیدة بعضھا تقلیدي وبعضھا مبت -٢١

مصري غیر بما فیھا التعویم التدریجي للجنیھ ال ایتعین على البنك المركزي اتباعھ
 أن شرحھا یحتاج إلى وقت ومساحة لیست متاحة الان.

 
أن مثل ھذه الظروف لیست جدیدة علي ، فلقد  غیر أنني أود أن أقول -٢٢

بریطاني عاصرت مثلھا في نھایة الستینات عندما عملت باحثا في البنك المركزي ال
سیاسة الریاضي لل  ضي للاقتصاد البریطاني والنموذجوقمت بعمل النموذج الریا

 النقدیة كذلك عندما عملت مستشارا للسیدة مارجریت تاتشر.
 

 أن المطلوب ھو :وفي النھایة اسمحوا لي أن أكرر ما قلتھ في البدایة  -٢٣
 الإصلاح الھیكلي الاقتصاد المصري وبشكل عاجل .

 
ریاضي للاقتصاد المصري منذ وفي ھذا الصدد لقد قمت بعمل نموذج  -٢٤

 سنتین،و اقترحت خطة إصلاح متكاملة.
 

قدم فت  ثم قمت بترجمة ھذه الإصلاحات إلى ارقام ثم استخدمتھا في النموذج -٢٥
اد الاقتصاد المصري بشكل مذھل وأصبح الآقتصاد المصري في مقدمة الاقتص

علي سبیل المثال ٢٠٢٥البلجیكي على عام   
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